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  )٢٠١٢ (٢٠٧٧القرار     
ــسته         ــن في جلــ ــس الأمــ ــذه مجلــ ــذي اتخــ ــود في ٦٨٦٧الــ ــشرين ٢١، المعقــ  تــ

  ٢٠١٢نوفمبر /الثاني
    

  ،مجلس الأمنإن   
 القـــرارات وبخاصـــةالحالـــة في الـــصومال،  المتعلقـــة ب إلى قراراتـــه الـــسابقة  إذ يـــشير  
) ٢٠٠٨ (١٨٤٤، و         )٢٠٠٨ (١٨٣٨، و         )٢٠٠٨ (١٨١٦، و         )٢٠٠٨( ١٨١٤

) ٢٠١٠ (١٩١٨و         ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧و         ) ٢٠٠٨ (١٨٥١و         ) ٢٠٠٨ (١٨٤٦ و
وإلى بيــان ) ٢٠١١ (٢٠٢٠و ) ٢٠١١ (٢٠١٥و ) ٢٠١١ (١٩٧٦ و) ٢٠١٠ (١٩٥٠ و

  ،٢٠١٠أغسطس /آب ٢٥المؤرخ ) S/PRST/2010/16(رئيسه 
زاء ما تشكله أعمال القرصنة والـسطو المـسلح الـتي           إ شديد وإذ لا يزال يساوره قلق      

تمارس في البحر ضد السفن من تهديد مستمر لعمليـات إيـصال المعونـة الإنـسانية إلى الـصومال                   
والمنطقة بسرعة وأمان وفعاليـة، ولـسلامة البحـارة وغيرهـم مـن الأشـخاص وللملاحـة الدوليـة                

لمعرضـة للخطـر، ويـشمل ذلـك ممارسـة          وسلامة الطـرق البحريـة التجاريـة، وللـسفن الأخـرى ا           
يــساوره شــديد القلــق أيــضا إزاء امتــداد نطــاق وأنــشطة صــيد الــسمك وفقــا للقــانون الــدولي، 

  تهديد القرصنة إلى غرب المحيط الهندي والمناطق البحرية المتاخمة له وازدياد قدرات القراصنة، 
ال القرصــنة قبالــة إزاء مــا يتــردد عــن انخــراط الأطفــال في أعمــوإذ يعــرب عــن القلــق   

  سواحل الصومال،
أن اســـتمرار عـــدم الاســـتقرار في الـــصومال يـــسهم في مـــشكلة القرصـــنة  وإذ يـــدرك   

والــسطو المــسلح في البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، ويؤكــد الحاجــة إلى اســتجابة شــاملة مــن   
  المجتمع الدولي لقمع القرصنة والسطو المسلح في البحر والتصدي لأسبابهما الدفينة،

 
  

  .٢٠١٣يناير / الثانيكانون ١٥أعيد إصدارها لأسباب فنية في  * 



S/RES/2077 (2012)
 

2 12-60082 
 

ضــرورة التحقيــق لــيس فقــط مــع المــشتبه فــيهم المقبــوض علــيهم في عــرض وإذ يــدرك   
ــسيرها،         ــات القرصــنة أو يقــوم عمــدا بتي ــى عملي ــضا مــع كــل مــن يحــرض عل ــا أي البحــر، وإنم
ــال         ــضالعة في أعم ــة ال ــشبكات الإجرامي ــارزة في ال ــك الشخــصيات الب ــا في ذل ــهم، بم ومحاكمت

جمات أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلـها أو الاسـتفادة           القرصنة ممن يقومون بالتخطيط لهذه اله     
إزاء الاضـطرار إلى الإفـراج عـن الأشـخاص           وإذ يكرر تأكيد قلقه   منها بصورة غير مشروعة،     

 أن عـدم    وإذ يؤكـد مـن جديـد      المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة دون مثـولهم أمـام العدالـة،             
والــسطو المــسلح في البحــر قبالــة ســواحل محاكمــة الأشــخاص المــسؤولين عــن أعمــال القرصــنة 

 علـى   وقـد عقـد العـزم     الصومال يقوض الجهود الـتي يبـذلها المجتمـع الـدولي لمكافحـة القرصـنة،                
 تهيئة الظروف اللازمة لضمان محاسبة القراصنة،

 احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله الـسياسي         وإذ يؤكد من جديد     
يتـصل بمـوارده الطبيعيـة       مـا  لقـانون الـدولي في    ا ل ما له مـن حقـوق وفق ـ      ذلك  ويشمل  ووحدته،  

يـشير إلى أهميـة القيـام، وفقـا للقـانون الـدولي،             و ، بما فيها مصائد الأسماك،    قبالة سواحله الواقعة  
، بمـا في ذلـك      الـتخلص مـن النفايـات بـصورة غـير مـشروعة           بمنع صيد الأسمـاك غـير المـشروع و        

 علـى ضـرورة التحقيـق في أي ادعـاءات جديـدة بـشأن ممارسـات                 وإذ يشدد السامة،   النفايات
وإذ يحـيط علمـا      ؛الـتخلص مـن النفايـات بـصورة غـير مـشروعة           صيد الأسمـاك غـير المـشروع و       

 تـوفير معلومـات مفـصلة تتعلـق         ، الذي يقـر بأنـه مـن العـسير         )S/2012/783(بتقرير الأمين العام    
ظم والــتخلص مــن النفايــات قبالــة ســواحل   بالــصيد غــير المــشروع وغــير المبلــغ عنــه وغــير المــن   

 الأمم المتحدة لم تتلق أدلة تـذكر        ، ويفيد بأن   للرصد أو الإبلاغ    كافية الصومال دون توفر نُظُم   
بـصورة غـير   التخلص مـن النفايـات    والصيد غير المشروع     القائلة بأن    حتى الآن تبرر الادعاءات   

، لـصومالي علـى اللجـوء إلى القرصـنة    هو أحد العوامل المـسؤولة عـن إجبـار الـشباب ا           مشروعة  
 علـى  وإذ يـشدد  ؛دليل على التخلص من النفايات الـسامة في الـبر والبحـر      حاليا   لا يوجد    وأنه
ماية البيئـة البحريـة والمـوارد ينبغـي ألاّ تحجـب الطـابع الحقيقـي للقرصـنة             بح المتعلقةالشواغل  أن  

 للحـدود الوطنيـة يحركـه في المقـام           إجراميـاً عـابراً    تـشكل مـشروعا   قبالة سواحل الصومال الـتي      
 في هـذا الـصدد لتقريـر الأمـين          عن التقدير  وإذ يعرب ،  الأول السعي إلى تحقيق مكاسب مالية     

 مـن   ٧الذي أُعد عملا بالفقرة     ) S/2011/661(العام عن حماية الموارد الطبيعية والمياه الصومالية        
  ،)٢٠١١ (١٩٧٦قرار مجلس الأمن 

 أن القـانون الـدولي، علـى النحـو الـذي تجـسده اتفاقيـة                ك كـذل  وإذ يؤكد مـن جديـد       
، يحـدد   )“الاتفاقيـة ” (١٩٨٢ديـسمبر   / كانون الأول  ١٠الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة      

نـشطة  الأ وعلـى  على مكافحة القرصنة والسطو المـسلح في البحـر،        الذي ينطبق الإطار القانوني   
  خرى، الأبحرية ال



S/RES/2077 (2012)  
 

12-60082 3 
 

قبالـة  القرصنة والسطو المسلح في البحـر  الرئيسية عن مكافحة    أن المسؤولية   يؤكد  وإذ    
 الــتي المتعــددة الطلبــات وإذ يلاحــظســواحل الــصومال تقــع علــى عــاتق الــسلطات الــصومالية، 

كافحـة القرصـنة قبالـة      لمدوليـة   الساعدة  الم ـ من أجل الحـصول علـى        السلطات الصومالية قدمتها  
 مـن الممثـل     الـواردة  ٢٠١٢نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٥المؤرخة   الرسالةسواحل البلد، بما في ذلك      

 لمجلـس   الـسلطات الـصومالية    عـن تقـدير      الـتي يعـرب فيهـا     المتحـدة    الدائم للصومال لـدى الأمـم     
خـرى  الأدول  ال ـالعمـل مـع     إمكانيـة    وعـن اسـتعدادها للنظـر في         ،الأمن لما يقدمـه مـن مـساعدة       

رد ي ـفي البحر قبالة سـواحل الـصومال، و   قليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح      الإنظمات  المو
 ثني عشر شهرا إضافيا،المدة ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧ تجديد أحكام القراربفيها طلب 

 وعملـيتي منظمـة     ،الجهود المبذولة في إطار عملية أطلنطـا للاتحـاد الأوروبي         ب يشيدوإذ    
‘‘ طــــــع المحيدر’’ و) Allied Protector(‘‘ ةـــــــــتحـــالف الحماي’’ال الأطلـــسي ـــــف شمــــــــحل
)Ocean Shield(  ــة العمــل المــشتركة ــة المــشتركة،  ١٥١، وفرق ــة للقــوات البحري ــادة  التابع  بقي

المتحـدة   باكستان وتايلند وتركيا وجمهورية كوريا والدانمرك وسنغافورة ونيوزيلندا والولايـات 
ــة ــة بالتعــاون مــع     بج و،الأمريكي ات الــسلطهــود الــدول الأخــرى الــتي تتــصرف بــصفتها الوطني
قبالـة  العـابرة للميـاه الواقعـة    بينها لقمع القرصنة وحماية السفن المعرضة للخطر   وفيما الصومالية
 بالجهود التي تبذلها فرادى البلدان، ومـن بينـها الاتحـاد الروسـي             وإذ يرحب الصومال،   سواحل

المنطقـة،  أو طـائرات في     /وجمهورية كوريا والصين وماليزيا والهند واليابان، التي نشرت سفنا و         
  ،)S/2012/783(حسبما ورد في تقرير الأمين العام 

 لاتخاذها تدابير ملائمـة تـسمح للـسفن الـتي تحمـل علمهـا              لمدول العَ  بجهود   وإذ يشيد   
أفـراد أمـن مـسلحين       و مايـة الـسفن   لحمفارز   بأن تحمل على متنها       الخطورة البالغةنطقة  وتعبر الم 
 الــدول علــى تنظــيم هــذه الأنــشطة وفقــا  يــشجعو، خاصــةمــن شــركات عاقــد معهــم يجــري الت

للقانون الدولي المعمول به والسماح لمؤجري السفن بتفضيل الترتيبـات الـتي تتـضمن اسـتخدام                
  هذه التدابير،

 طلــب بعــض الــدول الأعــضاء القاضــي بــضرورة إعــادة النظــر في حــدود   وإذ يلاحــظ  
وادث القرصـنة الـتي وقعـت       المنطقة البالغة الخطـورة بطريقـة موضـوعية وشـفافة تراعـى فيهـا ح ـ              

بالفعل، مشيرا إلى أن قطـاع التـأمين والنقـل البحـري هـو الـذي يحـدد المنطقـة البالغـة الخطـورة                        
  فها، ويعرّ

بالجهود الرامية إلى بناء القدرات في المنطقة المبذولة مـن خـلال الـصندوق              وإذ يرحب     
 البحريـة الدوليـة، والـصندوق       الاستئماني لمدونة جيبوتي لقواعـد الـسلوك الـتي وضـعتها المنظمـة            

الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال، وكـذلك بـرامج                  
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القــدرات البحريــة في دول منطقــة القــرن الأفريقــي  بعثــة بنــاء الاتحـاد الأوروبي المقــررة في إطــار  
يـع المنظمـات    بـضرورة أن تتعـاون جم  وإذ يـسلم ، )EUCAP NESTOR (غرب المحيط الهنـدي و

 المعنية الدولية والإقليمية تعاونا كاملا،

 الجهــود الــتي تبــذلها المنظمــة البحريــة الدوليــة وقطــاع النقــل  وإذ يلاحــظ مــع التقــدير  
البحري من أجل وضع وتحديث التوجيهات وأفضل الممارسات الإدارية والتوصـيات لمـساعدة             

صومال، بمـا في ذلـك خلـيج عـدن          السفن على منـع وقمـع هجمـات القرصـنة قبالـة سـواحل ال ـ              
 بالعمل الذي تقوم به في هذا الصدد المنظمة البحرية الدوليـة           وإذ يسلم ومنطقة المحيط الهندي،    

ــة ســواحل الــصومال    جهــود في هــذا الــصدد  ويلاحــظ ؛وفريــق الاتــصال المعــني بالقرصــنة قبال
لتأهيـل في هـذا المجـال       ، الـتي قامـت بوضـع معـايير للتـدريب وا           المنظمة الدولية لتوحيـد المقـاييس     

عاقد معهـم ليكونـوا   متفراد أمن مسلحين توفيرها لألفائدة شركات الأمن البحري الخاصة عند   
  على متن السفن في المناطق البالغة الخطورة،

تيـسير  الكفيلـة ب  وطنيـة   التـشريعات   القدرات و محدودية ال بقلق أن استمرار     يلاحظ   وإذ  
 اتخـاذ إجـراءات     يعيـق  بعـد القـبض علـيهم         أنهـم قراصـنة    اكمة الأشـخاص المـشتبه في     اعتقال ومح 

إلى الإفـراج عـن القراصـنة       غالبا ما يـؤدي     لقراصنة قبالة سواحل الصومال، و    ل ردعاكثر  دولية أ 
لــدعم مقاضــاتهم، أدلــة كافيــة عمــا إذا كانــت هنــاك  دون مثــولهم أمــام العدالــة، بغــض النظــر  

ة المتعلقـة بقمـع القرصـنة، تـنص اتفاقيـة قمـع        مع أحكام الاتفاقي ـتمشيا أنه   يؤكد من جديد   وإذ
ــة لعــام      ــة ســلامة  (١٩٨٨الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحري اتفاقي

، وقبـول تـسليم     وإثبات الولايـة  قوم الأطراف بتجريم تلك الأعمال،      تعلى أن   ) الملاحة البحرية 
سـفن أو الـسيطرة عليهـا       ستيلاء على   الاالأشخاص المسؤولين أو المشتبه في أنهم مسؤولون عن         

 بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب،

على أهمية مواصلة تعزيز جمع الأدلة على أعمال القرصـنة والـسطو المـسلح              وإذ يشدد     
 بـالجهود   ويرحـب في البحر قبالة سواحل الصومال وحفظها وإحالتها إلى السلطات المختـصة،            

لتي تبذلها حاليا المنظمة البحريـة الدوليـة والمنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة ومجموعـات قطـاع                   ا
النقل البحري لوضع توجيهات للبحـارة بـشأن حفـظ مـسرح الجريمـة عقـب أعمـال القرصـنة،                    

 أهمية تمكين البحارة من تقديم الأدلة في الدعاوى الجنائية لكفالـة نجـاح المحاكمـات       وإذ يلاحظ 
  لقة بأعمال القرصنة،المتع

بأن شبكات القرصـنة مـا زالـت تعتمـد علـى اختطـاف الأشـخاص                وإذ يسلم كذلك      
واحتجاز الرهائن، وبـأن هـذه الأنـشطة تـساعدها علـى إيجـاد التمويـل الـلازم لـشراء الأسـلحة                      
واكتساب مجنـدين جـدد ومواصـلة أنـشطتها العملياتيـة، ممـا يهـدد سـلامة وأمـن مـدنيين أبريـاء                 
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 بـالجهود الدوليـة الراميـة إلى جمـع المعلومـات وتبادلهـا              وإذ يرحـب  الحـرة،    فق التجـارة  ويقيد تد 
ــا تجــسدها     ــات القرصــنة، كم ــاط عملي ــة بالقرصــنة    بهــدف إحب ــة المتعلق ــات العالمي قاعــدة البيان

المبـادرة الجـاري تنفيـذها       وإذ يلاحـظ   ؛المنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة       ، الـتي أنـشأتها      البحرية
المركـــز الإقليمـــي لتنـــسيق المحاكمـــات والاســـتخبارات في مجـــال مكافحـــة   لى إنـــشاء الراميـــة إ
  ،سيشيلالذي تستضيفه جمهورية ، القرصنة
الإدانـة الدوليـة لأعمـال الاختطـاف واحتجـاز الرهـائن، بمـا في ذلـك                 وإذ يعيد تأكيـد       

 اســتمرار ةويــدين بــشدالجــرائم المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة الدوليــة لمناهــضة أخــذ الرهــائن، 
يعـرب   وإذممارسة احتجاز الرهـائن علـى أيـدي القراصـنة الناشـطين قبالـة سـواحل الـصومال،                   

 منه للأثـر  وإدراكاإزاء الظروف اللاإنسانية التي يواجهها الرهائن في الأسر،      عن قلقه الشديد  
ــذي يخلفــه ذلــك في أســرهم،    ــسلبي ال ــدعوال ــع الرهــائن،   وإذ ي ــراج الفــوري عــن جمي  إلى الإف

ــدول الأعــضاء بــشأن مــسألة احتجــاز الرهــائن ومحاكمــة      يــشير ذوإ ــة التعــاون بــين ال  إلى أهمي
  القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن،

 أنهـم   في الأشـخاص المـشتبه  لمحاكمـة  وسيشيل مـن جهـود   كينيا  ما تبذله    على   وإذ يثني   
انيا في تلك الجهـود ويتطلـع   يرحب بمشاركة موريشيوس وتتروا الوطنية، م محاكمه أمامقراصنة  

مكتـب الأمـم    حاليـا    مع التقدير المساعدة التي يقدمها       وإذ يلاحظ إلى تعزيز مشاركتهما فيها،     
والــصندوق الاســتئماني لــدعم مبــادرات الــدول لمكافحــة   المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة  

انحـة، بالتنـسيق مـع      والمنظمـات الدوليـة الأخـرى والجهـات الم        القرصنة قبالـة سـواحل الـصومال        
ودول وكينيـا   والصومال  لسيشيل   فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، دعما       

، بمـن فـيهم القـائمون علـى تيـسير            القراصـنة  لمحاكمةأخرى في المنطقة، من أجل اتخاذ إجراءات        
يتـسق   بمـا خـر،   في مكـان آ محاكمتـهم سـجنهم في دولـة ثالثـة بعـد      أوأعمالهم وتمويلها في الـبر،    

يـــشدد علـــى ضـــرورة أن تواصـــل الـــدول و الإنــسان، والقــانون الـــدولي المعمـــول بـــه لحقـــوق  
  هذا الصدد،  والمنظمات الدولية تعزيز الجهود الدولية المبذولة في

باســتعداد الإدارات الوطنيــة والإقليميــة في الــصومال للتعــاون بعــضها مــع وإذ يرحــب   
 المــشتبه في أنهــم قراصــنة بغيــة الــتمكين مــن إعــادة   بعــض ومــع الــدول الــتي تحــاكم الأشــخاص 

القراصــنة المــدانين إلى الــصومال في ظــل ترتيبــات مناســبة لنقــل الــسجناء، بمــا يتــسق والقــانون    
  في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، الدولي المعمول به، بما

ــام  وإذ يرحـــب    ــر الأمـــين العـ ــوار (S/2012/783)بتقريـ ــا للطلـــب الـ ــدم وفقـ د في ، المقـ
، بــشأن تنفيــذ ذلــك القــرار والحالــة في مــا يتعلــق بالقرصــنة والــسطو   )٢٠١١ (٢٠٢٠ القــرار

  المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال،
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 بتقريري الأمـين العـام عـن طرائـق إنـشاء محـاكم صـومالية        وإذ يحيط علما مع التقدير   
 مـن   ٢٦ عمـلا بـالفقرة      اللـذين أُعـدا   ) S/2012/50 و   S/2011/360(متخصصة لمكافحة القرصنة    

، وبـالجهود المبذولـة حاليـا       )٢٠١١ (٢٠١٥ مـن القـرار      ١٦والفقـرة   ) ٢٠١١ (١٩٧٦القرار  
سـواحل الـصومال والأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة             في إطار فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالـة       

 في لاســتطلاع إمكانيــة إنــشاء آليــات إضــافية لإجــراء محاكمــات فعليــة للأشــخاص المــشتبه         
الـصومال، بمـن فـيهم أولئـك      ارتكابهم أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحـر قبالـة سـواحل         

  الذين يحرضون على ارتكاب أعمال القرصنة أو يعملون على تيسيرها عمدا من البر،
علــى ضــرورة أن تنظــر الــدول في الــسبل الممكنــة لمــساعدة البحــارة الــذين وإذ يــشدد   

رحب في هذا الصدد بالجهود المبذولة حاليا في إطار فريق الاتـصال            يويقعون ضحية للقراصنة،    
المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال والمنظمة البحرية الدولية بـشأن وضـع إرشـادات لرعايـة         

  الملاحين والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون لأعمال القرصنة،
مكتـب   و سـواحل الـصومال  فريق الاتصال المعـني بالقرصـنة قبالـة     بما أحرزه   وإذ يسلم     

مـن تقـدم    مكتب الأمـم المتحـدة الـسياسي للـصومال           و الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة    
ــنة وتـــسليط الـــضوء علـــى أفـــضل     ــار القرصـ ــة بأخطـ ــة للتوعيـ ــتخدام الأدوات الإعلاميـ في اسـ

القرصــنة تطرحــه الممارســات للقــضاء علــى هــذه الظــاهرة الإجراميــة وإبــلاغ الجمهــور بمــا         
  أخطار، نم

 مكتب الأمـم المتحـدة المعـني        الجارية التي يبذلها  مع التقدير الجهود    لاحظ كذلك   يوإذ    
الـسجون   نظـام  ة تعزيـز قـدر  دعمـا لمـساعي   بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي       

وخاصـة بـدعم مـن الـصندوق الاسـتئماني لـدعم       في الصومال، بما في ذلك السلطات الإقليمية،        
تمـشيا  على سـجن القراصـنة المـدانين        ادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال،        مب

 مع القانون الدولي المعمول به لحقوق الإنسان،

 مدونـة جيبـوتي لقواعـد الـسلوك المتعلقـة بقمـع أعمـال القرصـنة                 يضع في اعتبـاره   وإذ    
 إلى وإذ يــشيريج عــدن، ضــد الــسفن في غــرب المحــيط الهنــدي وخل ــالمرتكبــة والــسطو المــسلح 

الـيمن وكينيـا وتترانيـا وإلى العمـل الجـاري      في المنـشأة حـديثا    مراكز تبـادل المعلومـات      عمليات  
، بمـا في  عـة تبذلـه الـدول الموقّ    بماوإذ يعترفلإقامة مركز إقليمي للتدريب البحري في جيبوتي،    

 الأطـر   وضـع جهود من أجل    من  جنوب أفريقيا وموزامبيق،     ذلك الدولتان الموقّعتان الجديدتان   
ــة         ــاه المنطق ــى حراســة مي ــدراتها عل ــز ق ــة لمكافحــة القرصــنة وتعزي ــشريعية الملائم ــة والت التنظيمي

 ،أنهم قراصنةفي  المشتبه ومحاكمة ، السفن المشبوهةواعتراض
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ــشدد   ــسلا وإذ ي ــى أن ال ــصومال  عل ــتقرار في ال ــز مؤســسات الدولــة  ،م والاس  ، وتعزي
 واحتـرام حقـوق الإنـسان وسـيادة القـانون عوامـل ضـرورية               ،تماعيـة والتنمية الاقتصادية والاج  

للقــضاء بــشكل دائــم علــى القرصــنة والــسطو المــسلح في البحــر قبالــة   المواتيــة لتهيئــة الظــروف 
 في الـصومال    الأمـد الطويـل    على أن إرسـاء الأمـن علـى          شدد كذلك إذ ي وسواحل الصومال،   

  ، الصومالية بشكل فعال الأمن الوطنيات قوبتطوير لسلطات الصومالية اقياميتوقف على 
ســبتمبر وتعــيين رئــيس  / أيلــول١٠بانتخــاب الــرئيس في  في هــذا الــصددوإذ يرحــب   

لعمليـة الانتقاليـة في الـصومال       نهايـة ا  أن ذلـك يمثـل       وإذ يـرى  وزراء ومجلس وزراء بعـد ذلـك،        
ســتقرارا معلمــا هامــا علــى الطريــق الــذي يــسلكه الــصومال نحــو إيجــاد حكــم أكثــر ا   يــشكل و

  وخضوعا للمساءلة،

بذلها المجتمـع الـدولي والقطـاع الخـاص لمكافحـة           يالجهود المشتركة التي     أن   وإذ يلاحظ  
عمليـات الاختطـاف منـذ عـام     والقرصنة قد أدت إلى انخفاض حاد في عدد هجمات القراصـنة       

رز في التقـدم الكـبير المح ـ  أنـه مـا لم يُتخـذ مزيـد مـن الإجـراءات، فـإن           على   وإذ يشدد ،  ٢٠١١
  ، قد يشهد تراجعاخفض عدد الهجمات الناجحة للقراصنة

ــصومال    حــوادث أن يقــرروإذ    ــة ســواحل ال ــسطو المــسلح في البحــر قبال  القرصــنة وال
ــاقم   ــؤدي إلى تف ــةت ــصومال ال ــالحال ــ تي في ال ــزال لا ت ــداشكل ت ــدوليين   تهدي ــن ال ــسلام والأم  لل

 المنطقة، في

  اق الأمم المتحدة، بموجب الفصل السابع من ميثوإذ يتصرف  
ــه وشــجبه لجميــع أعمــال القرصــنة والــسطو المــسلح ضــد    يكــرر تأكيــد  - ١    إدانت

  السفن في المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال؛
ــدرك  - ٢   ــة     ي ــل أحــد الأســباب الدفين ــصومال يمث  أن عــدم الاســتقرار الحــالي في ال

  الصومال؛  لمشكلة القرصنة ويسهم في مشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل
الحاجة إلى استجابة شاملة من المجتمع الدولي لقمع القرصـنة والتـصدي            يؤكد    - ٣  

  لأسبابها الدفينة؛
الرئيسية للـسلطات الـصومالية في مكافحـة القرصـنة والـسطو       المسؤولية  يؤكد  - ٤  

المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويطلب إلى الـسلطات الـصومالية أن تقـوم، بمـساعدة                 
مـن الأمـين العـام وكيانـات الأمــم المتحـدة المعنيـة، بـإقرار مجموعــة كاملـة مـن قـوانين مكافحــة           

نطقة اقتصادية خالصة وفقـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة           القرصنة، دون مزيد من التأخير، وإعلان م      
  لقانون البحار؛
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صـنة ومحاكمتـهم،    اقرأنهم   مواصلة التحقيق مع جميع المشتبه في         ضرورة يدرك  - ٥  
للتحقيـق  ويحث الدول على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنيـة، بتكثيـف جهودهـا     

ــشبكات الإجر   ــارزة في ال ــضالعة في أعمــال القرصــنة ممــن يقومــون    مــع الشخــصيات الب ــة ال امي
منــها بــصورة غــير بــالتخطيط لهــذه الهجمــات أو تنظيمهــا أو تيــسيرها أو تمويلــها أو الاســتفادة  

  ؛مشروعة، ومحاكمتها
ــب  - ٦   ــصومالية أن  يهي ــسلطات ال ــبيل القراصــنة   بال ــرض س ــد  ، وتعت ــوم عن أن تق

ــالتحقيق معهــم    ــهم، اعتــراض ســبيلهم ب ــسيّومحاكمت ــة   ر وأن ت ــة قبال ــاه الإقليمي دوريــات في المي
إلى أهميــة تعزيــز مــشيرا ســواحل الــصومال لقمــع أعمــال القرصــنة والــسطو المــسلح في البحــر،  

 بالدعم المقدم من المجتمع الدولي لتعزيـز قـدرة الـصومال في             ويرحبالقدرة البحرية للصومال،    
  هذا الصدد؛

في مـسألة احتجـاز الرهـائن     بالدول أن تتعاون أيضا، حسب الاقتضاء،       يهيب  -٧  
  ومحاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن؛

يوليـه  / تمـوز ١٣عـن قلقـه إزاء مـا ورد في التقريـر المـؤرخ      يعرب مـرة أخـرى       - ٨  
٢٠١٢) S/2012/544   مـن اسـتنتاجات مفادهـا أن       ) ٢٠١١ (٢٠٢٠والقرار  ) ٢٢١، الصفحة

 ٧٣٣فاذ حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القـرار         تصاعد مبالغ الفدى المدفوعة وعدم إن     
 بجميـع الـدول أن   ويهيـب يزيدان من تفاقم أعمال القرصنة قبالة سواحل الـصومال،    ) ١٩٩٢(

تتعاون تعاونا تامـا مـع فريـق الرصـد المعـني بالـصومال وإريتريـا، بمـا في ذلـك تبـادل المعلومـات                         
  بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر توريد الأسلحة؛

 بــضرورة قيــام الــدول والمنظمــات الإقليميــة والــشركاء المعنــيين الآخــرين   يقــر  - ٩  
الـشبكات الإجراميـة    الشخـصيات البـارزة في      بتبادل الأدلة والمعلومات بهدف اعتقال ومحاكمة       

يقومـون بـالتخطيط لعمليـات القرصـنة أو تنظيمهـا أو تيـسيرها              ممن   الضالعة في أعمال القرصنة   
يبقــي قيــد الاســتعراض إمكانيــة تطبيــق ، و بــصورة غــير مــشروعةســتفادة منــهاأو تمويلــها أو الا

الأفـراد أو هـذه الكيانـات في حـال انطبـاق معـايير الإدراج            جزاءات محددة الهدف ضد هؤلاء      
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٤٤ من القرار ٨الفقرة  في القوائم الوارد بيانها في 

درة أن تــشارك في مكافحــة  بالــدول والمنظمــات الإقليميــة القــا يهيــب مجــددا  - ١٠  
القرصــنة والــسطو المــسلح في البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، لا ســيما، تمــشيا مــع هــذا القــرار 
وأحكام القانون الـدولي، بنـشر سـفن بحريـة وأسـلحة وطـائرات عـسكرية، واحتجـاز الـزوارق                  

معقـول  والسفن والأسلحة وما يتصل بها من المعدات الأخرى المستخدمة أو التي يوجد أسـاس     
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للاشتباه في أنها ستُستخدم في ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالـة سـواحل            
  الصومال، والتصرف فيها؛

فريــق الاتــصال المعــني بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــذي يقــوم بــه عمــل ال بيــشيد  - ١١  
لـة سـواحل   ردع أعمـال القرصـنة والـسطو المـسلح في البحـر قبا           تيسير تنسيق جهـود     ل الصومال

 ويحـث الصومال، بالتعاون مع المنظمـة البحريـة الدوليـة، ودول العلَـم، والـسلطات الـصومالية،          
  الدول والمنظمات الدولية على مواصلة دعم هذه الجهود؛

الــدول الأعــضاء علــى مواصــلة التعــاون مــع الــسلطات الــصومالية في   يــشجع   - ١٢  
ظ الـدور الأساسـي للـسلطات الـصومالية         مكافحة القرصنة والـسطو المـسلح في البحـر، ويلاح ـ         

 أن يجـدد لمـدة      ويقـرر في التصدي للقرصنة والسطو المسلح في البحـر قبالـة سـواحل الـصومال،               
 مـن  ١٠اتخـاذ هـذا القـرار الأذونـات الـتي خولهـا في الفقـرة                اثني عشر شهرا اعتبـارا مـن تـاريخ        

 مـن   ٧ا في الفقـرة     ، وجـدده  )٢٠٠٨ (١٨٥١ مـن القـرار      ٦والفقرة  ) ٢٠٠٨ (١٨٤٦القرار  
ــرار  ــرة ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧القـ ــرار ٧والفقـ ــرة ) ٢٠١٠ (١٩٥٠ مـــن القـ ــرار ٩والفقـ  مـــن القـ
، للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونـة مـع الـسلطات الـصومالية في مكافحـة               )٢٠١١ (٢٠٢٠

القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، علـى أسـاس إخطـار مـسبق وجهتـه                  
  صومالية إلى الأمين العام؛السلطات ال

 أن الأذونــات الــتي جــرى تجديــدها في هــذا القــرار لا تــسري إلا علــى   يؤكــد  - ١٣  
الوضــع في الــصومال ولا تمــس حقــوق الــدول الأعــضاء أو التزاماتهــا أو مــسؤولياتها المقــررة         

يتعلـق  بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أي حقوق أو التزامات تنص عليها الاتفاقية، في مـا                
بأي وضع آخر، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القـرار لا يُعتـبر منـشِئا لقـانون دولي عـرفي؛                     

/  تـشرين الثـاني    ٥ أن هذه الأذونات لم تجـدد إلا عقـب تلقـي الرسـالة المؤرخـة                 ويؤكد كذلك 
   التي تتضمن موافقة السلطات الصومالية؛٢٠١٢نوفمبر 

 ٧٣٣ مـــن القـــرار ٥وجـــب الفقـــرة  أن التـــدابير المفروضـــة بمكـــذلك يؤكـــد  - ١٤  
ــد مــن التفــصيل في الفقــرتين    )١٩٩٢( ــرد بمزي ــتي ت ــرار  ٢ و ١، وال ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ مــن الق
تــسري علــى الأســلحة والمعــدات العــسكرية المقــرر قــصر اســتخدامها علــى الــدول الأعــضاء  لا

دة الفنية الـتي     أعلاه أو على لوازم المساع     ١٢والمنظمات الإقليمية التي تتخذ تدابير وفقا للفقرة        
 مــــن ٦يجــــري تقــــديمها حــــصرا إلى الــــصومال مــــن أجــــل الأغــــراض المــــذكورة في الفقــــرة 

ــرار ــستثنى مــن ) ٢٠١٠ (١٩٥٠ الق ــتي ت ــه في      وال ــصوص علي ــا للإجــراء المن ــدابير وفق تلــك الت
  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار ١٢و ) ب( ١١الفقرتين 
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ــة أن تتخــذ   يطلــب  - ١٥   ــدول المتعاون ــضمن ألا   المالإجــراءات  إلى ال ناســبة لكــي ت
 حرمـان سـفن   ١٢التي تقوم بها وفقـا للأذونـات الـواردة في الفقـرة             الأنشطة  يترتب عمليا على    

  أي دولة ثالثة من حق المرور البريء أو الإخلال بذلك الحق؛
ــدعو  - ١٦   ــن      يـ ــديم مـ ــة لتقـ ــود اللازمـ ــل الجهـ ــذل كـ ــصومالية إلى بـ ــسلطات الـ  الـ

 أو تيـسير أو ارتكـاب جـرائم القرصـنة والـسطو المـسلح               يستخدمون الأراضي الصومالية لتدبير   
 بالــدول الأعــضاء إلى مــساعدة الــصومال، بنــاء علــى طلــب       ويهيــبفي البحــر إلى العدالــة،  

الــسلطات الــصومالية وبإخطــار الأمــين العــام، لتعزيــز قــدرة البلــد، بمــا في ذلــك الــسلطات           
لا بهــذه الفقــرة مــع القــانون أن تتمــشى أي تــدابير تتخــذ عمــضــرورة  علــى ويــشددالإقليميــة، 

  الدولي المعمول به لحقوق الإنسان؛
ــب  - ١٧   ــساحلية      يهي ــدول ال ــاء وال ــم ودول المين ــدول، وبخاصــة دول العَلَ ــع ال  بجمي

والــدول الــتي يحمــل جنــسيتها ضــحايا أعمــال القرصــنة والــسطو المــسلح ومرتكبوهــا، والــدول  
قـانون الـدولي والتـشريعات الوطنيـة،        كـون لهـا ولايـة في هـذا الـصدد بموجـب ال             تالأخرى الـتي    

ــق مــع الأشــخاص المــسؤولين عــن أعمــال القرصــنة       أن ــة، وفي التحقي ــات الولاي تتعــاون في إثب
والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال ومحاكمتهم، ويشمل ذلك كل مـن يحـرض علـى عمـل                 

 بمـا في ذلـك    من أعمال القرصنة أو ييسره، بمـا يتـسق مـع أحكـام القـانون الـدولي المعمـول بـه،                    
القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكفالة خضوع جميع القراصـنة المـسلَّمين للـسلطات القـضائية               
لإجراءات قضائية، وأن تبذل المساعدة بطرق شتى منها تقديم العون لاتخاذ الترتيبـات القانونيـة               

الــشهود واللوجــستية فيمــا يتعلــق بالأشــخاص الخاضــعين لولايتــها ولنفوذهــا، مثــل الــضحايا و   
  القرار؛ والأشخاص المحتجزين نتيجة العمليات المضطلع بها بموجب هذا

 بجميع الدول تجريم القرصنة في قوانينها المحليـة والنظـر بـشكل إيجـابي في      يهيب  - ١٨  
مــسألة محاكمــة القراصــنة المــشتبه فــيهم الــذين يُلقــى القــبض علــيهم قبالــة ســواحل الــصومال،     

مين علــى تيــسير أعمــالهم وتمويلــها في الــبر، بمــا يتــسق والقــانون  وســجن المــدانين منــهم، والقــائ
  الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

 قراره مواصلة النظـر، علـى سـبيل الاسـتعجال، في إنـشاء محـاكم                يكرر تأكيد   - ١٩  
أو دعــم /ة ومتخصــصة لمكافحــة القرصــنة في الــصومال ودول أخــرى في المنطقــة بمــشاركة قويــ

كـون  ت، وأهميـة أن  )٢٠١١ (٢٠١٥قوي من المجتمع الدولي، على النحو المشار إليه في القـرار           
لهــذه المحــاكم ولايــة قــضائية تمارســها لــيس فقــط علــى المــشتبه فــيهم المقبــوض علــيهم في عــرض 
البحر، وإنما أيضا على كل من يحرض على عمليات القرصـنة أو يقـوم عمـدا بتيـسيرها، بمـا في                     
ذلك الشخـصيات البـارزة في الـشبكات الإجراميـة الـضالعة في أعمـال القرصـنة، ممـن يقومـون                     
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بــالتخطيط لهــذه الهجمــات أو تنظيمهــا أو تيــسيرها أو تمويلــها أو الاســتفادة منــها بــصورة غــير  
مــشروعة، ويؤكــد ضــرورة توطيــد تعــاون الــدول والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة علــى محاســبة  

يشجع فريـق الاتـصال المعـني بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال علـى مواصـلة          هؤلاء الأفراد، و  
  ؛مباحثاته في هذا الصدد

 ٢٠١٥ في هذا السياق بكون تقرير الأمين العام المقـدم عمـلا بـالقرار              يرحب  - ٢٠  
أنهـم قراصـنة   المـشتبه في  كفالـة محاسـبة     يتضمن مقترحات تنفيـذ مفـصلة بـشأن سـبل           ) ٢٠١١(

، بمـا يتماشـى مـع المعـايير الدوليـة، ويـشجع علـى         وفـق الأصـول القانونيـة     عن طريق محاكمتـهم   
  الصومال؛ اتخاذ إجراءات في هذا المجال على المستوى الاتحادي في

ــة     يحــث  - ٢١   ــها المحلي ــدول علــى اتخــاذ الإجــراءات المناســبة بموجــب قوانين ــع ال  جمي
  ئدات المتأتية منها؛القائمة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العا

 الدول على أن توالي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة ومكتـب             يحث  - ٢٢  
الشرطة الأوروبي، التحقيق في أمـر الـشبكات الإجراميـة الدوليـة الـضالعة في أعمـال القرصـنة قبالـة                     

  لمشروعة؛ا  المسؤولين عن عمليات التمويل والتيسير غيرذلكسواحل الصومال، ويشمل 
 بالمنظمة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة لقيامهـا بإنـشاء قاعـدة بيانـات عالميـة                  يشيد  - ٢٣  

خاصة بالقرصنة من أجل توحيد المعلومات المتعلقـة بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال وتيـسير                
 جميـع الـدول علـى       ويحـث وضع تحليلات يمكن الاستناد إليها لاتخـاذ إجـراءات إنفـاذ القـانون،              

ل هذه المعلومات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، عن طريق القنـوات المناسـبة، بغـرض                تباد
  استخدامها في قاعدة البيانات؛

 إلى دعم التحقيق مع مـن يقومـون بـصورة           الحاجة في هذا السياق على      يشدد  ‐ ٢٤  
يمهـا  غير مشروعة بتمويـل هجمـات القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال أو التخطـيط لهـا أو تنظ                  

  ، ومحاكمتهم؛مشروعةالاستفادة منها بصورة غير  أو
 الدول والمنظمات الدولية على تبادل الأدلـة والمعلومـات لأغـراض إنفـاذ            يحث  - ٢٥  

ــشتبه       ــة في محاكمــة الم ــة ضــمان الفعالي ــوانين مكافحــة القرصــنة بغي وســجن في أنهــم قراصــنة  ق
  منهم؛ المدانين

 لـدعم مبـادرات الـدول لمكافحـة القرصـنة            بإنشاء الصندوق الاسـتئماني    يشيد  - ٢٦  
قبالة سواحل الصومال والصندوق الاستئماني لمدونـة جيبـوتي لقواعـد الـسلوك التـابع للمنظمـة                 

ــة،   ــة الدولي ــدول المتــضررة مــن القرصــنة،     ويحــثالبحري ــدول وغــير ال ــة مــن ال  الجهــات الفاعل
  وبالأخص أوساط النقل البحري الدولي، على أن تسهم فيهما؛



S/RES/2077 (2012)
 

12 12-60082 
 

، علــى اتفاقيــة ســلامة الملاحــة البحريــة في الاتفاقيــة، والأطــراف الــدول يحــث  - ٢٧  
ــذا كــاملا التزاماتهــا في هــذا الــشأن بموجــب هــاتين الاتفــاقيتين وأحكــام القــانون      أن تنفــذ تنفي

ــاون مــع    ــدولي العــرفي وأن تتع ــة   ال المنظمــة  ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم
ــة  ــة الدولي ــدالبحري ــدرة القــضائية      وال ــاء الق ــى بن ــة الأخــرى عل ول الأخــرى والمنظمــات الدولي

محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة وسطو مـسلح في البحـر قبالـة                للنجاح في 
  الصومال؛ سواحل

 الـدول، منفـردة أو في إطـار المنظمـات الدوليـة المختـصة، علـى أن تنظـر                 يحث  - ٢٨  
أي ادعـاءات جديـدة بـشأن الـصيد غـير المـشروع والـتخلص مـن           بشكل إيجابي في التحقيـق في       

ــة         ــسامة، بهــدف محاكم ــواد ال ــتخلص مــن الم ــك ال ــا في ذل ــصورة غــير مــشروعة، بم ــات ب النفاي
 علـى زيـادة     ويـشجع  ؛المسؤولين عن هذه الجرائم عندما يرتكبها أشخاص خاضـعون لولاياتهـا          

ــة لرصــد هــذه الادعــاءات والإبــلاغ عنــها   تقريــر الأمــين العــام   بيحــيط علمــاو ؛الجهــود المبذول
)S/2012/783(     توفير معلومات مفصلة تتعلـق بالـصيد غـير المـشروع           ، الذي يقر بأنه من العسير 

 وغير المبلغ عنه وغـير المـنظم والـتخلص مـن النفايـات قبالـة سـواحل الـصومال دون تـوفر نُظُـم                       
ــة ــلاغ كافي ــأن  للرصــد أو الإب ــد ب ــة   ، ويفي ــق أدل ــم المتحــدة لم تتل ــبرر    الأم ــذكر حــتى الآن ت  ت

هـو  بـصورة غـير مـشروعة       الـتخلص مـن النفايـات       والصيد غير المشروع     القائلة بأن    الادعاءات
 لا يوجـد  ، وأنـه أحد العوامل المسؤولة عن إجبار الشباب الـصومالي علـى اللجـوء إلى القرصـنة         

الـشواغل   علـى أن     ويـشدد  ؛دليل على التخلص من النفايات الـسامة في الـبر والبحـر           حاليا أي   
ماية البيئة البحرية والموارد ينبغي ألاّ تحجـب الطـابع الحقيقـي للقرصـنة قبالـة سـواحل                بح المتعلقة

 إجرامياً عابراً للحدود الوطنية يحركه في المقـام الأول الـسعي إلى   تشكل مشروعا الصومال التي   
صلة بالقرصـنة قبالـة     اعتزام الأمين العام تضمين تقاريره المت      ب ويحيط علما  ؛تحقيق مكاسب مالية  

  سواحل الصومال آخر المستجدات المتعلقة بهذه المسائل؛
توصــيات المنظمــة البحريــة الدوليــة وإرشــاداتها المتعلقــة بمنــع أعمــال     بيرحــب  - ٢٩  

ــسفن وقمعهــا،     ــسطو المــسلح ضــد ال ــشددالقرصــنة وال ــع أصــحاب   وي ــذ جمي ــة تنفي  علــى أهمي
ما قطــاع النقــل البحــري، وكفالــة دول العَلــم المــصلحة لهــذه التوصــيات والإرشــادات، ولا ســي

الــدول علــى أن تواصــل،    ويحــثلتنفيــذ هــذه التوصــيات والإرشــادات، حــسب الاقتــضاء،      
بالتعــاون مــع قطــاعي النقــل البحــري والتــأمين، ومــع المنظمــة البحريــة الدوليــة، تطــوير وتنفيــذ   

 أو عنـد الملاحـة في     أفضل الممارسات والإرشـادات الـتي ينبغـي اتباعهـا عنـد التعـرض لهجمـات               
المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال من أجل تفـادي الهجمـات وتجنبـها والتـصدي لهـا، ويحـث                    
كذلك الدول على جعل مواطنيها رهن الإشارة وإتاحة سفنها للخضوع للتحقيقات الجنائيـة،             
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ولــة تعرضــها لهجــوم أو محا حــسب الاقتــضاء، في أول مينــاء مناســب تبلغــه ســفينة مباشــرة بعــد
  هجوم من قبيل القرصنة أو السطو المسلح في البحر، أو بعد الإفراج عنها؛

 دول العَلم ودول المينـاء علـى مواصـلة النظـر في إمكانيـة وضـع تـدابير                   يشجع  - ٣٠  
أفـراد  للسلامة والأمن على متن السفن، بما في ذلك، عند الاقتـضاء، وضـع أنظمـة بـشأن نـشر                    

 علـى مـتن الـسفن، وذلـك مـن خـلال       خاصـة مـن شـركات   عاقـد معهـم    يجري الت أمن مسلحين   
  ؛المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسمنها المنظمة البحرية الدولية وتجري في محافل عملية تشاورية 

 المنظمــة البحريــة الدوليــة إلى مواصــلة إســهاماتها في جهــود منــع وقمــع   يــدعو  - ٣١  
سيما مع مكتب الأمم المتحـدة المعـني        أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، بالتنسيق لا         

بالمخدرات والجريمـة وبرنـامج الأغذيـة العـالمي وقطـاع النقـل البحـري وجميـع الأطـراف المعنيـة                     
 المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق باستخدام أفراد الأمن المسلحين الـذين          ر بدو ويقرالأخرى،  

  الخطورة؛ لسفن في المناطق البالغةيجري التعاقد معهم من شركات خاصة ليكونوا على متن ا
أهمية كفالة إيصال المـساعدات المقدمـة مـن برنـامج الأغذيـة العـالمي               يشير إلى     - ٣٢  

بشكل آمن عن طريق البحر، ويرحب بالعمل الذي يضطلع به حاليا كل من برنـامج الأغذيـة                  
حمايـة الـسفن    فـارز   مالعالمي وعملية أطلنطا للاتحاد الأوروبي ودول العلم فيمـا يتعلـق بركـوب              

  على متن سفن برنامج الأغذية العالمي؛
 إلى الدول والمنظمـات الإقليميـة المتعاونـة مـع الـسلطات الـصومالية أن                يطلب  - ٣٣  

تبلغ مجلس الأمن والأمين العام في غضون تسعة أشهر بما أُحرز مـن تقـدم في اتخـاذ الإجـراءات                    
 أعـلاه ويطلـب كـذلك إلى جميـع الـدول الـتي              ١٢في إطار ممارسة الأذونات المخولة في الفقـرة         

 في مكافحـة القرصـنة      فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالـة سـواحل الـصومال         تساهم من خلال    
قبالة سواحل الصومال، بما فيها الـصومال ودول أخـرى في المنطقـة، أن تقـدم تقـارير في المهلـة                     

  في أعمال القرصنة ومحاكمة مرتكبيها؛ذاتها عن جهودها لإثبات الولاية والتعاون في التحقيق 
 شـهرا مـن     ١١ إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلـس الأمـن، في غـضون               يطلب  - ٣٤  

اتخاذ هذا القرار، تقريرا عن تنفيذه وعن الحالة في ما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحـر                 
  قبالة سواحل الصومال؛

نظــر، حــسب الاقتــضاء، في تجديــد  عــن اعتزامــه اســتعراض الوضــع واليعــرب  - ٣٥  
   أعلاه لمدد إضافية، بناء على طلب السلطات الصومالية؛١٢الأذونات المخولة في الفقرة 

  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  - ٣٦  
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	وإذ يشدد على أهمية مواصلة تعزيز جمع الأدلة على أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال وحفظها وإحالتها إلى السلطات المختصة، ويرحب بالجهود التي تبذلها حاليا المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجموعات قطاع النقل البحري لوضع توجيهات للبحارة بشأن حفظ مسرح الجريمة عقب أعمال القرصنة، وإذ يلاحظ أهمية تمكين البحارة من تقديم الأدلة في الدعاوى الجنائية لكفالة نجاح المحاكمات المتعلقة بأعمال القرصنة،
	وإذ يسلم كذلك بأن شبكات القرصنة ما زالت تعتمد على اختطاف الأشخاص واحتجاز الرهائن، وبأن هذه الأنشطة تساعدها على إيجاد التمويل اللازم لشراء الأسلحة واكتساب مجندين جدد ومواصلة أنشطتها العملياتية، مما يهدد سلامة وأمن مدنيين أبرياء ويقيد تدفق التجارة الحرة، وإذ يرحب بالجهود الدولية الرامية إلى جمع المعلومات وتبادلها بهدف إحباط عمليات القرصنة، كما تجسدها قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالقرصنة البحرية، التي أنشأتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛ وإذ يلاحظ المبادرة الجاري تنفيذها الرامية إلى إنشاء المركز الإقليمي لتنسيق المحاكمات والاستخبارات في مجال مكافحة القرصنة، الذي تستضيفه جمهورية سيشيل،
	وإذ يعيد تأكيد الإدانة الدولية لأعمال الاختطاف واحتجاز الرهائن، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، ويدين بشدة استمرار ممارسة احتجاز الرهائن على أيدي القراصنة الناشطين قبالة سواحل الصومال، وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء الظروف اللاإنسانية التي يواجهها الرهائن في الأسر، وإدراكا منه للأثر السلبي الذي يخلفه ذلك في أسرهم، وإذ يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وإذ يشير إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بشأن مسألة احتجاز الرهائن ومحاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن،
	وإذ يثني على ما تبذله كينيا وسيشيل من جهود لمحاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة أمام محاكمهما الوطنية، ويرحب بمشاركة موريشيوس وتنزانيا في تلك الجهود ويتطلع إلى تعزيز مشاركتهما فيها، وإذ يلاحظ مع التقدير المساعدة التي يقدمها حاليا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والمنظمات الدولية الأخرى والجهات المانحة، بالتنسيق مع فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، دعما لسيشيل والصومال وكينيا ودول أخرى في المنطقة، من أجل اتخاذ إجراءات لمحاكمة القراصنة، بمن فيهم القائمون على تيسير أعمالهم وتمويلها في البر، أو سجنهم في دولة ثالثة بعد محاكمتهم في مكان آخر، بما يتسق والقانون الدولي المعمول به لحقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة أن تواصل الدول والمنظمات الدولية تعزيز الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، 
	وإذ يرحب باستعداد الإدارات الوطنية والإقليمية في الصومال للتعاون بعضها مع بعض ومع الدول التي تحاكم الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة بغية التمكين من إعادة القراصنة المدانين إلى الصومال في ظل ترتيبات مناسبة لنقل السجناء، بما يتسق والقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ يرحب بتقرير الأمين العام (S/2012/783)، المقدم وفقا للطلب الوارد في القرار 2020 (2011)، بشأن تنفيذ ذلك القرار والحالة في ما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال،
	وإذ يحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة (S/2011/360 و S/2012/50) اللذين أُعدا عملا بالفقرة 26 من القرار 1976 (2011) والفقرة 16 من القرار 2015 (2011)، وبالجهود المبذولة حاليا في إطار فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال والأمانة العامة للأمم المتحدة لاستطلاع إمكانية إنشاء آليات إضافية لإجراء محاكمات فعلية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، بمن فيهم أولئك الذين يحرضون على ارتكاب أعمال القرصنة أو يعملون على تيسيرها عمدا من البر،
	وإذ يشدد على ضرورة أن تنظر الدول في السبل الممكنة لمساعدة البحارة الذين يقعون ضحية للقراصنة، ويرحب في هذا الصدد بالجهود المبذولة حاليا في إطار فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال والمنظمة البحرية الدولية بشأن وضع إرشادات لرعاية الملاحين والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون لأعمال القرصنة،
	وإذ يسلم بما أحرزه فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال من تقدم في استخدام الأدوات الإعلامية للتوعية بأخطار القرصنة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية وإبلاغ الجمهور بما تطرحه القرصنة من أخطار،
	وإذ يلاحظ كذلك مع التقدير الجهود الجارية التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما لمساعي تعزيز قدرة نظام السجون في الصومال، بما في ذلك السلطات الإقليمية، وخاصة بدعم من الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، على سجن القراصنة المدانين تمشيا مع القانون الدولي المعمول به لحقوق الإنسان،
	وإذ يضع في اعتباره مدونة جيبوتي لقواعد السلوك المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح المرتكبة ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، وإذ يشير إلى عمليات مراكز تبادل المعلومات المنشأة حديثا في اليمن وكينيا وتنزانيا وإلى العمل الجاري لإقامة مركز إقليمي للتدريب البحري في جيبوتي، وإذ يعترف بما تبذله الدول الموقّعة، بما في ذلك الدولتان الموقّعتان الجديدتان جنوب أفريقيا وموزامبيق، من جهود من أجل وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الملائمة لمكافحة القرصنة وتعزيز قدراتها على حراسة مياه المنطقة واعتراض السفن المشبوهة، ومحاكمة المشتبه في أنهم قراصنة،
	وإذ يشدد على أن السلام والاستقرار في الصومال، وتعزيز مؤسسات الدولة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون عوامل ضرورية لتهيئة الظروف المواتية للقضاء بشكل دائم على القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، وإذ يشدد كذلك على أن إرساء الأمن على الأمد الطويل في الصومال يتوقف على قيام السلطات الصومالية بتطوير قوات الأمن الوطني الصومالية بشكل فعال،
	وإذ يرحب في هذا الصدد بانتخاب الرئيس في 10 أيلول/سبتمبر وتعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء بعد ذلك، وإذ يرى أن ذلك يمثل نهاية العملية الانتقالية في الصومال ويشكل معلما هاما على الطريق الذي يسلكه الصومال نحو إيجاد حكم أكثر استقرارا وخضوعا للمساءلة، 
	وإذ يلاحظ أن الجهود المشتركة التي يبذلها المجتمع الدولي والقطاع الخاص لمكافحة القرصنة قد أدت إلى انخفاض حاد في عدد هجمات القراصنة وعمليات الاختطاف منذ عام 2011، وإذ يشدد على أنه ما لم يُتخذ مزيد من الإجراءات، فإن التقدم الكبير المحرز في خفض عدد الهجمات الناجحة للقراصنة قد يشهد تراجعا،
	وإذ يقرر أن حوادث القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال تؤدي إلى تفاقم الحالة في الصومال التي لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يكرر تأكيد إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال؛
	2 - يدرك أن عدم الاستقرار الحالي في الصومال يمثل أحد الأسباب الدفينة لمشكلة القرصنة ويسهم في مشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال؛ 
	3 - يؤكد الحاجة إلى استجابة شاملة من المجتمع الدولي لقمع القرصنة والتصدي لأسبابها الدفينة؛
	4 - يؤكد المسؤولية الرئيسية للسلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويطلب إلى السلطات الصومالية أن تقوم، بمساعدة من الأمين العام وكيانات الأمم المتحدة المعنية، بإقرار مجموعة كاملة من قوانين مكافحة القرصنة، دون مزيد من التأخير، وإعلان منطقة اقتصادية خالصة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
	5 - يدرك ضرورة مواصلة التحقيق مع جميع المشتبه في أنهم قراصنة ومحاكمتهم، ويحث الدول على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، بتكثيف جهودها للتحقيق مع الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة ممن يقومون بالتخطيط لهذه الهجمات أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، ومحاكمتها؛
	6 - يهيب بالسلطات الصومالية أن تعترض سبيل القراصنة، وأن تقوم عند اعتراض سبيلهم بالتحقيق معهم ومحاكمتهم، وأن تسيّر دوريات في المياه الإقليمية قبالة سواحل الصومال لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، مشيرا إلى أهمية تعزيز القدرة البحرية للصومال، ويرحب بالدعم المقدم من المجتمع الدولي لتعزيز قدرة الصومال في هذا الصدد؛
	7- يهيب بالدول أن تتعاون أيضا، حسب الاقتضاء، في مسألة احتجاز الرهائن ومحاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن؛
	8 - يعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء ما ورد في التقرير المؤرخ 13 تموز/يوليه 2012 (S/2012/544، الصفحة 221) والقرار 2020 (2011) من استنتاجات مفادها أن تصاعد مبالغ الفدى المدفوعة وعدم إنفاذ حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 733 (1992) يزيدان من تفاقم أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا تاما مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر توريد الأسلحة؛
	9 - يقر بضرورة قيام الدول والمنظمات الإقليمية والشركاء المعنيين الآخرين بتبادل الأدلة والمعلومات بهدف اعتقال ومحاكمة الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة ممن يقومون بالتخطيط لعمليات القرصنة أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، ويبقي قيد الاستعراض إمكانية تطبيق جزاءات محددة الهدف ضد هؤلاء  الأفراد أو هذه الكيانات في حال انطباق معايير الإدراج في القوائم الوارد بيانها في  الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)؛
	10 - يهيب مجددا بالدول والمنظمات الإقليمية القادرة أن تشارك في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، لا سيما، تمشيا مع هذا القرار وأحكام القانون الدولي، بنشر سفن بحرية وأسلحة وطائرات عسكرية، واحتجاز الزوارق والسفن والأسلحة وما يتصل بها من المعدات الأخرى المستخدمة أو التي يوجد أساس معقول للاشتباه في أنها ستُستخدم في ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، والتصرف فيها؛
	11 - يشيد بالعمل الذي يقوم به فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال لتيسير تنسيق جهود ردع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، ودول العلَم، والسلطات الصومالية، ويحث الدول والمنظمات الدولية على مواصلة دعم هذه الجهود؛
	12 - يشجع الدول الأعضاء على مواصلة التعاون مع السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر، ويلاحظ الدور الأساسي للسلطات الصومالية في التصدي للقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويقرر أن يجدد لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار الأذونات التي خولها في الفقرة 10 من القرار 1846 (2008) والفقرة 6 من القرار 1851 (2008)، وجددها في الفقرة 7 من القرار 1897 (2009) والفقرة 7 من القرار 1950 (2010) والفقرة 9 من القرار 2020 (2011)، للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، على أساس إخطار مسبق وجهته السلطات الصومالية إلى الأمين العام؛
	13 - يؤكد أن الأذونات التي جرى تجديدها في هذا القرار لا تسري إلا على الوضع في الصومال ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها المقررة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أي حقوق أو التزامات تنص عليها الاتفاقية، في ما يتعلق بأي وضع آخر، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القرار لا يُعتبر منشِئا لقانون دولي عرفي؛ ويؤكد كذلك أن هذه الأذونات لم تجدد إلا عقب تلقي الرسالة المؤرخة 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 التي تتضمن موافقة السلطات الصومالية؛
	14 - يؤكد كذلك أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992)، والتي ترد بمزيد من التفصيل في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002) لا تسري على الأسلحة والمعدات العسكرية المقرر قصر استخدامها على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تتخذ تدابير وفقا للفقرة 12 أعلاه أو على لوازم المساعدة الفنية التي يجري تقديمها حصرا إلى الصومال من أجل الأغراض المذكورة في الفقرة 6 من القرار 1950 (2010) والتي تستثنى من تلك التدابير وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 11 (ب) و 12 من القرار 1772 (2007)؛
	15 - يطلب إلى الدول المتعاونة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لكي تضمن ألا يترتب عمليا على الأنشطة التي تقوم بها وفقا للأذونات الواردة في الفقرة 12 حرمان سفن أي دولة ثالثة من حق المرور البريء أو الإخلال بذلك الحق؛
	16 - يدعو السلطات الصومالية إلى بذل كل الجهود اللازمة لتقديم من يستخدمون الأراضي الصومالية لتدبير أو تيسير أو ارتكاب جرائم القرصنة والسطو المسلح في البحر إلى العدالة، ويهيب بالدول الأعضاء إلى مساعدة الصومال، بناء على طلب السلطات الصومالية وبإخطار الأمين العام، لتعزيز قدرة البلد، بما في ذلك السلطات الإقليمية، ويشدد على ضرورة أن تتمشى أي تدابير تتخذ عملا بهذه الفقرة مع القانون الدولي المعمول به لحقوق الإنسان؛
	17 - يهيب بجميع الدول، وبخاصة دول العَلَم ودول الميناء والدول الساحلية والدول التي يحمل جنسيتها ضحايا أعمال القرصنة والسطو المسلح ومرتكبوها، والدول الأخرى التي تكون لها ولاية في هذا الصدد بموجب القانون الدولي والتشريعات الوطنية، أن تتعاون في إثبات الولاية، وفي التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال ومحاكمتهم، ويشمل ذلك كل من يحرض على عمل من أعمال القرصنة أو ييسره، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكفالة خضوع جميع القراصنة المسلَّمين للسلطات القضائية لإجراءات قضائية، وأن تبذل المساعدة بطرق شتى منها تقديم العون لاتخاذ الترتيبات القانونية واللوجستية فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لولايتها ولنفوذها، مثل الضحايا والشهود والأشخاص المحتجزين نتيجة العمليات المضطلع بها بموجب هذا القرار؛
	18 - يهيب بجميع الدول تجريم القرصنة في قوانينها المحلية والنظر بشكل إيجابي في مسألة محاكمة القراصنة المشتبه فيهم الذين يُلقى القبض عليهم قبالة سواحل الصومال، وسجن المدانين منهم، والقائمين على تيسير أعمالهم وتمويلها في البر، بما يتسق والقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	19 - يكرر تأكيد قراره مواصلة النظر، على سبيل الاستعجال، في إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة بمشاركة قوية و/أو دعم قوي من المجتمع الدولي، على النحو المشار إليه في القرار 2015 (2011)، وأهمية أن تكون لهذه المحاكم ولاية قضائية تمارسها ليس فقط على المشتبه فيهم المقبوض عليهم في عرض البحر، وإنما أيضا على كل من يحرض على عمليات القرصنة أو يقوم عمدا بتيسيرها، بما في ذلك الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة، ممن يقومون بالتخطيط لهذه الهجمات أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، ويؤكد ضرورة توطيد تعاون الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على محاسبة هؤلاء الأفراد، ويشجع فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال على مواصلة مباحثاته في هذا الصدد؛
	20 - يرحب في هذا السياق بكون تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 2015 (2011) يتضمن مقترحات تنفيذ مفصلة بشأن سبل كفالة محاسبة المشتبه في أنهم قراصنة عن طريق محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويشجع على اتخاذ إجراءات في هذا المجال على المستوى الاتحادي في الصومال؛
	21 - يحث جميع الدول على اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب قوانينها المحلية القائمة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها؛
	22 - يحث الدول على أن توالي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الشرطة الأوروبي، التحقيق في أمر الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك المسؤولين عن عمليات التمويل والتيسير غير المشروعة؛
	23 - يشيد بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية لقيامها بإنشاء قاعدة بيانات عالمية خاصة بالقرصنة من أجل توحيد المعلومات المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال وتيسير وضع تحليلات يمكن الاستناد إليها لاتخاذ إجراءات إنفاذ القانون، ويحث جميع الدول على تبادل هذه المعلومات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، عن طريق القنوات المناسبة، بغرض استخدامها في قاعدة البيانات؛
	24 - يشدد في هذا السياق على الحاجة إلى دعم التحقيق مع من يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القرصنة قبالة سواحل الصومال أو التخطيط لها أو تنظيمها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، ومحاكمتهم؛
	25 - يحث الدول والمنظمات الدولية على تبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة بغية ضمان الفعالية في محاكمة المشتبه في أنهم قراصنة وسجن المدانين منهم؛
	26 - يشيد بإنشاء الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والصندوق الاستئماني لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك التابع للمنظمة البحرية الدولية، ويحث الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول المتضررة من القرصنة، وبالأخص أوساط النقل البحري الدولي، على أن تسهم فيهما؛
	27 - يحث الدول الأطراف في الاتفاقية، واتفاقية سلامة الملاحة البحرية، على أن تنفذ تنفيذا كاملا التزاماتها في هذا الشأن بموجب هاتين الاتفاقيتين وأحكام القانون الدولي العرفي وأن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة البحرية الدولية والدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى على بناء القدرة القضائية للنجاح في محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة وسطو مسلح في البحر قبالة سواحل الصومال؛
	28 - يحث الدول، منفردة أو في إطار المنظمات الدولية المختصة، على أن تنظر بشكل إيجابي في التحقيق في أي ادعاءات جديدة بشأن الصيد غير المشروع والتخلص من النفايات بصورة غير مشروعة، بما في ذلك التخلص من المواد السامة، بهدف محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم عندما يرتكبها أشخاص خاضعون لولاياتها؛ ويشجع على زيادة الجهود المبذولة لرصد هذه الادعاءات والإبلاغ عنها؛ ويحيط علما بتقرير الأمين العام (S/2012/783)، الذي يقر بأنه من العسير توفير معلومات مفصلة تتعلق بالصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والتخلص من النفايات قبالة سواحل الصومال دون توفر نُظُم كافية للرصد أو الإبلاغ، ويفيد بأن الأمم المتحدة لم تتلق أدلة تذكر حتى الآن تبرر الادعاءات القائلة بأن الصيد غير المشروع والتخلص من النفايات بصورة غير مشروعة هو أحد العوامل المسؤولة عن إجبار الشباب الصومالي على اللجوء إلى القرصنة، وأنه لا يوجد حاليا أي دليل على التخلص من النفايات السامة في البر والبحر؛ ويشدد على أن الشواغل المتعلقة بحماية البيئة البحرية والموارد ينبغي ألاّ تحجب الطابع الحقيقي للقرصنة قبالة سواحل الصومال التي تشكل مشروعا إجرامياً عابراً للحدود الوطنية يحركه في المقام الأول السعي إلى تحقيق مكاسب مالية؛ ويحيط علما باعتزام الأمين العام تضمين تقاريره المتصلة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال آخر المستجدات المتعلقة بهذه المسائل؛
	29 - يرحب بتوصيات المنظمة البحرية الدولية وإرشاداتها المتعلقة بمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وقمعها، ويشدد على أهمية تنفيذ جميع أصحاب المصلحة لهذه التوصيات والإرشادات، ولا سيما قطاع النقل البحري، وكفالة دول العَلم لتنفيذ هذه التوصيات والإرشادات، حسب الاقتضاء، ويحث الدول على أن تواصل، بالتعاون مع قطاعي النقل البحري والتأمين، ومع المنظمة البحرية الدولية، تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والإرشادات التي ينبغي اتباعها عند التعرض لهجمات أو عند الملاحة في المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال من أجل تفادي الهجمات وتجنبها والتصدي لها، ويحث كذلك الدول على جعل مواطنيها رهن الإشارة وإتاحة سفنها للخضوع للتحقيقات الجنائية، حسب الاقتضاء، في أول ميناء مناسب تبلغه سفينة مباشرة بعد تعرضها لهجوم أو محاولة هجوم من قبيل القرصنة أو السطو المسلح في البحر، أو بعد الإفراج عنها؛
	30 - يشجع دول العَلم ودول الميناء على مواصلة النظر في إمكانية وضع تدابير للسلامة والأمن على متن السفن، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وضع أنظمة بشأن نشر أفراد أمن مسلحين يجري التعاقد معهم من شركات خاصة على متن السفن، وذلك من خلال عملية تشاورية تجري في محافل منها المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس؛
	31 - يدعو المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة إسهاماتها في جهود منع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، بالتنسيق لا سيما مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأغذية العالمي وقطاع النقل البحري وجميع الأطراف المعنية الأخرى، ويقر بدور المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق باستخدام أفراد الأمن المسلحين الذين يجري التعاقد معهم من شركات خاصة ليكونوا على متن السفن في المناطق البالغة الخطورة؛
	32 - يشير إلى أهمية كفالة إيصال المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي بشكل آمن عن طريق البحر، ويرحب بالعمل الذي يضطلع به حاليا كل من برنامج الأغذية العالمي وعملية أطلنطا للاتحاد الأوروبي ودول العلم فيما يتعلق بركوب مفارز حماية السفن على متن سفن برنامج الأغذية العالمي؛
	33 - يطلب إلى الدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع السلطات الصومالية أن تبلغ مجلس الأمن والأمين العام في غضون تسعة أشهر بما أُحرز من تقدم في اتخاذ الإجراءات في إطار ممارسة الأذونات المخولة في الفقرة 12 أعلاه ويطلب كذلك إلى جميع الدول التي تساهم من خلال فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، بما فيها الصومال ودول أخرى في المنطقة، أن تقدم تقارير في المهلة ذاتها عن جهودها لإثبات الولاية والتعاون في التحقيق في أعمال القرصنة ومحاكمة مرتكبيها؛
	34 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن، في غضون 11 شهرا من اتخاذ هذا القرار، تقريرا عن تنفيذه وعن الحالة في ما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال؛
	35 - يعرب عن اعتزامه استعراض الوضع والنظر، حسب الاقتضاء، في تجديد الأذونات المخولة في الفقرة 12 أعلاه لمدد إضافية، بناء على طلب السلطات الصومالية؛
	36 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

